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آليات مكافحة الفساد المالي والإداري في العراقالملف القانوني

المستخلص

يعــد الفســاد بصورتيــه المالــي والإداري، مــن أخطــر الجرائــم التــي انتشــرت بصــورة 
كبيــرة فــي مؤسســات الدولــة العراقيــة. ولعــل مــن أهــم أســباب انتشــارها عــدم الرضــا الوظيفــي، 
وعــدم التــزام الموظفيــن باحتــرام قوانيــن الخدمــة العامــة. ويعــد العامــل السياســي والاجتماعــي 
والاقتصــادي مــن العوامــل التــي أثــرت علــى المجتمــع العراقــي بعــد مــا عانــى العــراق مــن 
الحــروب وعــدم اســتقرار الأمــن وضعــف تطبيــق القوانيــن العراقيــة، والضعــف الواضــح فــي 
إنشــاء مؤسســات مختصــة  تــم  عــام 2003  فبعــد  الفســاد،  بمكافحــة  المكلفــة  المؤسســات 
بمكافحــة الفســاد، علــى الرغــم مــن ان القوانيــن العراقيــة قبــل هــذا العــام كانــت تتصــدى لهــذه 
الجرائــم مــن خــلال قانــون العقوبــات العراقــي والمشــرع العراقــي، والعقوبــات الصارمــة التــي 
وضعهــا المشــرع علــى مرتكبــي جرائــم الرشــوة والاختــلاس والاســتغلال الوظيفــي، والمحســوبية 
والمحابــاة وســرقة أمــوال الدولــة، وحــدد نصوصــا تجــرم مرتكبــي هــذه الجرائــم مــن اجــل تقليــص 

انتشــارها.

ABSTRACT
Corruption, in its financial and administrative form, is one of the most serious 

crimes that have spread widely in the institutions of the Iraqi state. One of the 
most important reasons for its spread is job dissatisfaction and the lack of 
commitment of staff to respect public service laws. The political factor, social and 
economic factors that affected the Iraqi society after Iraq suffered from wars and 
instability of security and weak application of Iraqi laws, In 2003, anti-corruption 
institutions were established, although Iraqi laws before the year dealt with 
these crimes through the Iraqi Penal Code and the Iraqi legislator, and the strict 
penalties imposed by the legislator for the crimes of bribery, embezzlement and 
exploitation Favoritism, nepotism and theft of state funds, and defined provisions 
criminalizing the perpetrators of these crimes in order to reduce their spread.
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المقدمة

أولا- موضوع البحث:
تعــد مشــكلة الفســاد الإداري والمالــي مــن المشــكلات الخطيــرة والمنتشــرة بصــوره كبيــرة 
فــي الوقــت الحاضــر، وتعتبــر آفــة خطيــرة تواجــه مجتمعنــا العراقــي، والتــي تواجــه البلــدان 
كافــة أيضــا، وبالأخــص الــدول الناميــة، والتــي تهــدف الــى تدميــر الاقتصــاد والقــدرة الماليــة 
والإداريــة، وبالتالــي تــؤدي الــى عجــز الدولــة فــي مواجهــة هــذه الأزمــة. وتعتبــر ظاهــرة قديمــة 
حيــث بــدأت بالظهــور منــذ نشــوء الدولــة العراقيــة فــي بدايــة عشــرينيات القــرن الماضــي، كمــا 

يعتبــر الفســاد المالــي والإداري ظاهــرة عابــره للحــدود الوطنيــة وســريعة الانتشــار عالميــا. 

ثانيا- أهمية البحث:
تتركــز أهميــة البحــث مــن خــلال كونــه يهتــم  بمعالجــة  أهــم العوامــل المســببة لانتشــار 
آفــة الفســاد والتــي تعتبــر مــن الظواهــر الســلبية التــي انتشــرت بشــكل كبيــر فــي مؤسســات الدولــة 
كافــة والتــي باتــت تمــارس مــن كبــار موظفــي الدولــة , كمــا يركــز بحثنــا هــذا مــن خــلال إيجــاد 
حلــول مناســبة للقضــاء علــى انتشــاره مــن خــلال تفعيــل الأجهــزة المعنيــة بمكافحتهــا وتشــديد 

عقوبــة مرتكبهــا.

ثالثا- مشكلة البحث :
تكمــن مشــكلة البحــث فــي بيــان مــدى قــدرة الآليــات القانونيــة والمؤسســية المعتمــدة فــي 
العــراق علــى مكافحــة الفســاد المالــي والإداري، وذلــك مــن خــلال الإجابــة عــن التســاؤلات 

الآتيــة:
ماهــي الأســباب المباشــرة لظهــور الفســاد ؟ وهــل إن الرضــا الوظيفــي  لــه تأثيــر علــى 
انتشــار الفســاد الــداري والمالــي؟ وهــل توجــد هنــاك حلــول ممكــن ان تتبعهــا الإدارة العراقيــة 
لمعالجــة الفســاد والحــد منــه؟ ومــا هــي أهــم الآليــات المعتمــدة فــي العــراق لمكافحــة الفســاد 

المالــي والإداري؟

رابعا- منهجية البحث:
تــم اعتمــاد المنهــج التاريخــي والمنهــج التحليلــي، مــن خــلال تتبــع وتحليــل نصــوص 
القوانيــن العراقيــة التــي تعالــج جرائــم الفســاد، وبالإعتمــاد أساســا علــى قانــون العقوبــات العراقــي 

رقــم 111 لســنة1969 المعــدل.

خامسا- هيكلية البحث:
ومــن أجــل مناقشــة موضــوع البحــث، فقــد تــمّ تقســيم الدراســة الــى مبحثيــن, يتضمــن 
المبحــث الأول بيــان ماهيــة الفســاد الإداري والمالــي ومظاهــره وأســباب انتشــاره. فيمــا تضمــن 
المبحــث الثانــي مناقشــة الجهــات المســئولة عــن مكافحــة الفســاد وموقــف التشــريع العراقــي منــه. 
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المبحث الأول
مفهوم الفساد المالي والإداري وصوره وأسباب انتشاره

تقتضــي مناقشــة مفهــوم الفســاد المالــي والإداري، وبيــان صــوره والأســباب التــي أدت 
إلــى انتشــاره، فــي العــراق وغيــره مــن الــدول، التــي تعانــي مــن هــذه الظاهــرة الخطيــرة، تقســيم 

هــذا المبحــث إلــى ثلاثــة مطالــب، وكمــا يأتــي:

المطلب الأول: تعريف وتحديد مفهوم الفساد
أولا: الفساد لغة:

الــى  الطبيعــي  مــن حالــه  الشــيء  تغيــر  بأنــه:  الفســاد  اللغــة  أغلــب معاجــم  عرّفــت 
المتفســخ. وجــاء لفــظ الفســاد فــي اللغــة العربيــة بأنــه:, العطــب والتلــف, والقحــط, أو القتــل, 

واغتصــاب المــال بالظلــم  دون وجــه حــق، وهــو عصيــان لأمــر الله.)1(
والفســاد في اللغة هو مصدر الفعل الثلاثي الماضي من فســد, يفســد, ويفســد, وفســد, 
وفســدواً, والفســاد لغــة البطــلان، فيقــال أفســد الرجــل الشــيء، أي جعلــه فاســدا, والمفســدة 

خــلاف المصلحــة وتعنــي الضــرر، والفســاد أعــم مــن الظلــم.)2(
والفســاد هــو خــروج الشــيء عــن الاعتــدال قليــلا كان الخــروج عنــه كثيــرا, أو هــو 

العــدول عــن الاســتقامة الــى ضدهــا, أو هــو التغييــر عــن المقــدار الــذي تدعــو إليــه الحكمــة.)3(
وذكــرت كلمــة فســاد فــي مواضيــع مختلفــة فــي القــرآن الكريــم كمــا فــي قولــه تعالــى: مــن 

) للذيــن لا يريــدون علــوا فــي الأرض ولا فســاداً(. )4(

ثانيا: الفساد اصطلاحا
حــاول الفقــه إيــراد أكثــر مــن تعريــف للفســاد، لذلــك تعــددت آرائهــم، فمنهــم مــن عرفــه 
بأنــه: » ســوء اســتعمال الســلطة لتحقيــق أربــاح خاصــة« وهــذا أقــدم تعريــف قدمــه الفقيــه 

)j.senturia ( عــام 1931.)5(
كمــا عرفــه صامويــل هنغتــون )s.huntington( علــى أنــه: “ ســلوك الموظــف العــام 

عندمــا ينحــرف عــن المعاييــر المتفــق عليهــا لتحقيــق أهــداف وغايــات خاصــة”.)6(
ويُعرف الفســاد المالي بأنه: الانحراف المالي ومخالفة الأحكام والقواعد المالية, التي 
)1( محمــود شــريف بســيوني, الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة ماهيتهــا ووســائلها مكافحتهــا دوليــا, دار الشــروق للنشــر, القاهــرة, 

ط4, ص29.
)2( أبو الحسن احمد بن فارس بن زكريا, معجم مقاييس اللغة, دار الفكر, بيروت, بدون سنة نشر, ص846, ص847.

)3( نهــال حســن إبراهيــم , موقــف القانــون الدولــي المعاصــر مــن غســل الأمــوال, رســالة ماجســتير , جامعــة تكريــت , ســنة 
ص35.  ,2014

)4( سوره القصص . الآية 83.
)5( عزيز علي سبت, الفساد المالي والإداري في العراق موقف التشريعات العراقية منه, بحث منشور على موقع:

 www.iqzeraa.qov.iq.com، 2017. 
)6( سعاد عبد الفتاح محمد, الفساد الإداري والمالي مظاهره وسبل معالجته, بحث منشور على موقع: 

Nazaha.iq@yahoo.com     
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تنظــم ســير العمــل المالــي فــي الدولــة, ومؤسســاتها, أو مخالفــة تعليمــات أجهــزة الرقابــة الماليــة 
المختصــة, مراقبــة وفحــص الأمــوال والحســابات . ومــن صــور الفســاد المالــي: الاختــلاس 

والرشــوة والتهــرب الضريبــي والمحابــاة وتخصيــص الأراضــي .
أمّــا الفســاد الإداري فيعــرف بأنــه: اســتغلال مــن قبــل موظفــي الدولــة لمراكــز ومواقــع 
عملهــم وصلاحيــات الممنوحــة لهــم للحصــول علــى منافــع شــخصية أو كســب غيــر مشــروع,  
يتعــذر عليهــا بطــرق مشــروعة. ويعتبــر الفســاد الإداري آفــة خطيــرة  تؤثــر بشــكل كبيــر علــى 
مؤسســات الدولــة، لتعلقــه بالانحرافــات الإداريــة للوظيفــة التــي يرتكبهــا الموظفــون بصــوره غيــر 
قانونيــة. ومــن صــور الفســاد الإداري: الغــش, التزويــر, الاختــلاس, إفشــاء الأســرار الوظيفيــة, 

عــدم احتــرام مواعيــد العمــل, وغيرهــا.)7(
وعلــى ذلــك يمكــن تعريــف الفســاد المالــي والإداري بأنــه: إخــلال او انتهــاك للقوانيــن 
ومخالفــة الواجــب الملقــى علــى عاتــق الموظــف الــذي يدخــل فــي ضمــن اختصاصــه، وانحــراف 
فــي جميــع مفاصــل الوظيفــة وتحقيــق مصلحتــه الشــخصية, بــدلا مــن تحقيــق أهــداف ومصالــح 
تهــم المصلحــة العامــة أو المجتمــع,  وفــي الغالــب يكــون عــن طريــق وســطاء. ويلاحــظ ان 

أنمــاط الفســاد متباينــة منهــا: الفســاد السياســي والاقتصــادي والثقافــي والاجتماعــي. 
والعــراق مــن الــدول التــي عانــت مــن هــذه الظاهــرة، ولا تــزال تعانــي، حيــث بلــغ الفســاد 
الإداري والمالــي والسياســي مســتويات عاليــة، باستشــرائه فــي كل مؤسســات ومفاصــل الدولــة. 
وعلــى الرغــم مــن قــدم هــذه الظاهــرة إلّا هنــاك أســباب كثيــرة وراء تزايدهــا  فــي الســنين الأخيــرة، 

وفــي مقدمتهــا ارتباطهــا بظاهــرة الجريمــة المنظمــة التــي عصفــت بالمجتمــع العراقــي.

المطلب الثاني: صور الفساد الإداري والمالي
للفســاد صــور وأشــكال متعــددة، نظــرا للمكاســب الماديــة والمعنويــة التــي يحصــل عليهــا 
الأفــراد الفاســدين، والتــي تدفعهــم الــى ارتــكاب مثــل هــذه الأفعــال، التــي قــد تأخــذ شــكلا مــن 

الأشــكال المعروفــة فــي الفســاد، ومــن أبرزهــا وأكثرهــا انتشــارا:)8(
أولا- الرشــوة: هــي إحــدى أهــم صــور الفســاد وأكثرهــا انتشــارا فــي المجتمــع العراقــي، 
وبجميــع صورهــا وعلــى مســتوى القطاعيــن العــام والخــاص. وقــد لا تكــون بالمــال فقــط بــل 
بتقديــم خدمــة مقابــل خدمــة. وتعــرّف بأنهــا: »صــورة مــال يعطــى لشــخص ذي ســلطة أو مركــز 

مســئول لكــي يعطــي موافقتــه علــى أمــر غيــر قانونــي أو غيــر شــرعي (.)9(
     وقــد عالــج المشــرع العراقــي فــي قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 
مســألة الرشــوة وفــق المــواد)307-321( حيــث عاقــب مرتكبيهــا بأنــواع مــن العقوبــة وحســب 

)7( ياســر خالــد بــركات الوائلــي, الفســاد الإداري مفهومــه ومظاهــره وأســبابه. مــع إشــارة الــى تجربــة العــراق فــي الفســاد . بحــث 
www.annabaa.org منشــور فــي مركــز المســتقبل للدراســات والبحــوث، متــاح علــى الموقــع التالــي

)8( نــزار عبــد الأميــر تركــي الغانمــي, الفســاد المالــي والإداري ودوره فــي تحجيــم الاقتصــاد العراقــي بعــد الاحتــلال الأمريكــي للعــراق 
www,abu.edu.iq@yahoo.comلعــام 2003, مؤتمــر علمــي ســنوي الثالــث عشــر لكليــة القانــون, ص 8, متــاح علــى موقــع: 

)9( ينظر: قانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة  1969 المعدل.
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درجتهــا ووســيلتها وأطرافهــا، بالحبــس لمــدد مختلفــة لا تتجــاوز 7، أو 10 ســنوات  وبالغرامــة 
كذلــك.)10( 

وعلــى الرغــم مــن ان المشــرع عاقــب مرتكــب الرشــوة وحــدد عقوبتهــا بتحديــد واضــح 
فــي القانــون، إلا أن اســتعمالها انتشــر فــي كافــة مؤسســات الدولــة، مــا انعكــس ســلبا علــى 

الأداء الوظيفــي.
ثانيــا- الاختــلاس: يُعــد الاختــلاس مــن اخطــر صــور الفســاد التــي لــه آثــار مباشــرة 
علــى مؤسســات الدولــة، حيــث يســاهم فــي تدنــي كفــاءة الاســتثمار العــام، وإضعــاف مســتوى 
الجــودة فــي البنيــة التحتيــة العامــة, ونهــب المــال العــام، والســوق الســوداء، والتهريــب باســتخدام 
للتصــرف  الوظيفــي  الموقــع  للشــخص أو الاحتيــال، أو اســتغلال  الممنوحــة  الصلاحيــات 

بأمــوال الدولــة وبشــكل ســري.)11(
أو  الإداريــة  للصلاحيــات  الوظيفــي  الاســتغلال  يتمثـّـل  الوظيفــي:  ثالثا-الاســتغلال 
المنصــب الحكومــي المخــول بــه , ويكــون الهــدف مــن الاســتغلال تحقيــق أغــراض شــخصية 

أو نفعيــة.)12(
ويتــم الفســاد بهــذه الصــورة مــن خــلال اســتغلال موظفــي الدولــة ســواء علــى المســتوى 
العــام أو الخــاص لمناصبهــم الحكوميــة، واســتعمال صلاحياتهــم التــي خولــت لهــم. كمــا يمكــن 
ان يكــون اللجــوء لمثــل هــذا النــوع مــن الفســاد مــن خــلال تعييــن الأقــارب ضمــن دائــرة أو 
منطقــة )المحســوبية والمنســوبية(، أو ســرقة أمــوال الدولــة بصــوره مباشــرة لتحقيــق مكاســب 
شــخصية، وتحقيــق غايــات وأهــداف معينــة، قــد تكــون تنفيــذا لجهــات معينــة. وهــذا هــوا العامــل 
الأساســي الــذي يــؤدي الــى تهميــش وإضعــاف القانــون الموجــود فــي الدولــة، والــذي ينعكــس 
بالتالــي علــى مؤسســات الدولــة، ويؤثــر علــى المواطنيــن بصــورة كبيــرة مــن خــلال إضعــاف 

دور مؤسســات الدولــة فــي تلبيــة حاجــات المواطنيــن.  
رابعــا- الإخــلال بالقوانيــن وعــدم الالتــزام بالواجبــات الوظيفيــة لتحقيــق المنفعــة العامــة: 
علــى الرغــم مــن وجــود قوانيــن تجــرم الفســاد المالــي والإداري، لكــن خــروج الموظفيــن عــن 

الالتــزام بهــا يــؤدي الــى فجــوة كبيــرة داخــل القطــاع الوظيفــي.)13(
لغــرض  الموظفيــن  قبــل  مــن  الوســيلة  هــذه  تســتخدم  والتزويــر:  الابتــزاز  خامســا- 
الحصــول علــى الأمــوال، لكــن بطــرق غيــر مشــروعة، مســتغلين بذلــك مواقعهــم الوظيفيــة، 
تحــت مســميات عديــدة، وتبريــرات قانونيــة، أو إخفــاء التعليمــات النافــذة علــى الأشــخاص 

المعنييــن.)14(

)10( ينظــر: المــواد المذكــورة مــن قانــون العقوبــات العــراق، و ياســر خالــد بــركات، مصــدر ســابق, ص 9، والمادتيــن )4 و5( 
مــن قانــون إنضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم )14( لســنة 1991.

)11( بــن رجــم محمــد خميســي, وحليمــي حكيمــه, حوكمــة الشــركات كآليــة للحــد مــن الفســاد المالــي والإداري ومخبــر ماليــة بنــوك 
 .www.labboratoirelfbm.fr , وإدارة عامــة, متــاح علــى الموقــع التالــي

)12( عزيز علي سبت, المصدر السابق, ص 12.
)13( نزار عبد الأمير تركي, المصدر السابق, ص7.

)14( نزار عبد الامير تركي , مصدر سابق, ص9
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المطلب الثالث:أسباب الفساد الإداري والمالي
تتمثل أهم أسباب الفساد الإداري والمالي، بما يأتي: 

أولا- الأسباب السياسية:
يُعتبــر العامــل السياســي مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى انتشــار الفســاد فــي الدولــة، 
التــي تنظــم عمــل  الماليــة، ومخالفــات القواعــد والأحــكام  الــذي يتعلــق بمجمــل الانحرافــات 
المؤسســات السياســية في الدولة. ويتمثل بأنماط عديدة منها إســاءة اســتخدام الســلطة لتحقيق 
غايــات وأهــداف خاصــة, وينتشــر فــي المجتمعــات التــي تتصــف حكوماتهــا بضعــف الممارســة 
الديمقراطيــة، وحريــة المشــاركة، وشــيوع حالــة الاســتبداد السياســي والدكتاتوريــة فــي العديــد مــن 
البلــدان, وقلــة الوعــي السياســي، وعــدم معرفــة الآليــات والنظــم الإداريــة، بالإضافــة الــى وجــود 

عامــل عــدم الخبــرة والكفــاءة لإدارة شــئون الدولــة.)15(
كمــا تتمثـّـل بضعــف الأجهــزة الرقابيــة فــي الدولــة، وعــدم اســتقلالها، وعــدم اســتقلال 
القضــاء أو ضعفــه أو عــدم نزاهتــه. وهــذا الأمــر مرتبــط بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، ففــي 
حالــة وجــود ســلطة رادعــة تقــوم بــأداء أعمالهــا بأفضــل وجــه، فــإنّ ذلــك يقلّــل مــن انتشــار الفســاد 

، حيــث تمــارس هــذه الســلطة الرادعــة اختصاصهــا علــى عمــوم المجتمــع دون تمييــز.)16(
وإلــى جانــب مــا ســبق فيمــا يتعلــق بالعــراق، فــإنّ حــالات الحــروب والصراعــات السياســية 
والحصــار الاقتصــادي، قــد أثــرت ســلبا علــى مجتمعنــا، وتركــت آثارهــا فــي تفشــي الفســاد 

بمســتويات عاليــة.)17(

ثانيا-الأسباب الاقتصادية:
العامــل  بعــد  أهميتــه  وتأتــي  الفســاد،  تفشــي  فــي  كبيــرا  الاقتصــاد دورا  يلعــب عامــل 
السياســي، إن لــم يكــن قبلــه. إذ ان ضعــف الأداء الاقتصــادي فــي الدولــة، وعــدم الرضــا 
الوظيفــي للموظــف، وانخفــاض الرواتــب والأجــور فــي ظــل الارتفــاع المتزايــد للأســعار، وانتشــار 
الفقــر بيــن أفــراد المجتمــع بســبب النقــص فــي دخــل الأفــراد الــى مســتويات متدنيــة. كمــا ان 
البطالــة لهــا تأثيــر كبيــر فــي تفشــي الفســاد حيــث ارتفعــت معــدلات البطالــة بشــكل كبيــر فــي 
الأعــوام الأخيــرة، فــي ظــل محدوديــة فــرص التوظيــف والتعييــن. كلّ هــذه العوامــل ســاعدت 
علــى التعامــل بالرشــوة للموظفيــن والمســئولين فــي الدولــة، مــن أجــل تخطــي قواعــد ونظــم 

معينــة، مــا ســبب ميلهــم الــى تحقيــق دخــل إضافــي مــن خــلال طــرق غيــر مشــروعة.)18(
كمــا ان الفســاد الإداري والمالــي مــن شــأنه أن يضعــف أداء القطاعــات الاقتصاديــة، 
وبالتالــي فإنــه يضعــف النمــو الاقتصــادي فــي البلــد، وغيــاب النشــاطات الاقتصاديــة للدولــة، 
ذلــك لان اغلــب العمليــات الاقتصاديــة هــي صفقــات تجاريــة مشــبوهة، أو ناتجــة عــن عمليــات 
سمســرة يحتل الفســاد فيها حيزا واســعا، مما ســيؤثر على مســتوى الاقتصاد الوطني. وبالتالي 

)15( عزيز علي سبت, الفساد المالي والإداري وموقف التشريعات العراقية منه, المصدر السابق، ص20-17.
)16( محمد سلمان محمود, المصدر السابق, ص10.

)17( نواف سالم كنعان, الفساد الإداري المالي أسبابه, آثاره, وسائل مكافحته, بحث منشور على موقع:
www.iefpedia.com.
www. موقــع:        علــى  منشــور  بحــث   2012 العــراق,  فــي  والمالــي  الإداري  الفســاد  القريشــي,  كاظــم  مدحــت   )18(

.iraqieconomists.com
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فــان الاقتصــاد لــه دور واضــح فــي انتشــار الفســاد بســبب عــدم قــدرة الدولــة علــى توزيــع عــادل 
للدخــل القومــي للمواطنيــن.)19(

ثالثا- الأسباب الاجتماعية والثقافية:
يعتبــر العامــل الاجتماعــي والثقافــي ذا تأثيــر كبيــر فــي تفشــي الفســاد، إذ ان ارتفــاع 
مســتوى الجهــل وقلــة الوعــي الثقافــي، وضعــف الشــعور الوطنــي، كلهــا عوامــل ذات تأثيــر 
واضــح فــي المجتمــع.  حيــث تكــون للعلاقــات الاجتماعيــة والعشــائرية صــدى كبيــرا فــي 
الروابــط  كانــت  فكلمــا  فئويــة.  ارتباطــات  الــى  تحولــت  إذا  العراقــي، خصوصــا  المجتمــع 
الاجتماعيــة قويــة بيــن أفــراد الفئــة الواحــدة، كلمــا زاد الفســاد، مــا ينتــج عــن ذلــك مــن انتشــار 
الواســطة، وذلــك لان الحيــاة الاجتماعيــة تتقبلهــا ولا تعتبرهــا فســادا, بــل تعتبــر مــن ضمــن 

تقديــم يــد العــون،  محاوليــن إيجــاد مبــررات لهــا فــي حالــة اتهامهــم بالفســاد.)20( 
القيــم  بغــرس  الاهتمــام  عــدم  ومنهــا  والســلوكية،  التربويــة  الأســباب  الــى  بالإضافــة 
والمنظومــات الأخلاقيــة فــي نفــوس الأطفــال، ممــا يؤثــر علــى ســلوكياتهم عنــد الكبــر. ويعتبــر 
الفســاد المالــي والإداري ظاهــره اجتماعيــة ســلبية لا تقتصــر علــى مجتمــع معيــن أو دولــة 
معينة. لكن السبب الذي يجعله نسبي هو مستوى النمو السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
فــي بلــد مــا مقارنــه مــع مــا يوجــد فــي بلــد آخــر, إذ يعتبــر الفســاد بصورتيــه عبــارة عــن جرائــم 

ومخالفــات فرديــة، ولكــن انتشــاره يجعــل منــه ظاهــرة اجتماعيــة جماعيــة.)21(
ويعتبــر ضعــف الــدور الرقابــي علــى أعمــال الجهــاز التنفيــذي، ومحاســبة المقصريــن 
والمخالفيــن، وضعــف المســؤولية الإداريــة، والقصــور فــي اســتخدام الأســاليب التكنولوجيــة 
الحديثــة فــي نظــم الرقابــة، كلهــا أســباب واضحــة لتفشــي الفســاد, وكذلــك الحــروب كان لهــا 
آثــارا واضحــة علــى الأفــراد، بالإضافــة الــى التدخــلات الخارجيــة، والقلــق الناجــم مــن عــدم 
اســتقرار الأوضــاع، والتخــوف مــن المجهــول، ممــا أدى الــى حمّــى جمــع الأمــوال مــن قبــل 

بعــض الأفــراد، وبــأي وســيلة كانــت لمواجهــة المســتقبل المجهــول.)22(

)19( عبد الرحمن بن راشد العبد اللطيف، الآثار الاقتصادية للفساد المالي والإداري, بحث منشور على موقع:
 www.repository.nauss.edu.sa.com.

)20( عبــد المجيــد محمــود عبــد المجيــد, الفســاد , تعريفــه وصــوره وعلاقتــه بالأنشــطة الاجراميــة الاخــرى, دار النهضــة العربيــة 
للنشــر ,2014, القاهــرة, ص35

)21( قاســم علــوان ســعيد , الفســاد المالــي والاداري المفهــوم- الاســباب –الاثــار- وســائل المكافحــة- بحــث منشــور فــي مجلــة 
الدراســات التاريخيــة والحضاريــة المجلــد)6( العــدد)18( الســنة 2014 ص7

)22( بشــار محيســن الإمارة, دور الســلطة التشــريعية في مكافحة الفســاد الوظيفي , رســالة ماجســتير ,جامعة النهرين , 2012, 
ص35
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المبحث الثاني
المعالجة القانونية للفساد

هناك العديد من الجهات المكلفة بمكافحة الفســاد في العراق، كل حســب اختصاصه. 
وتتمثــل بهيئــة النزاهــة، وديــوان الرقابــة الماليــة، إلــى جانــب التشــريعات العراقيــة، لذلــك ســيتم 

تقســيم هــذا المبحــث، غلــى ثلاثــة مطالــب، وكمــا يأتــي: 

المطلب الأول: الجهات المسئولة عن مكافحة الفساد
التشــريع العراقــي لجهــات معينــة مهمــة  الفســاد، أعطــى  التصــدي لجرائــم  مــن اجــل 

يلــي: بمــا  الجهــات،  هــذه  المالــي والإداري، وتتمثـّـل  بنوعيــه  الفســاد،  محاربــة 
أولا-هيئة النزاهة:

تعــد مــن أهــم الهيئــات التــي تقــع عليهــا مســؤولية الكشــف عــن الفســاد، وتطبيــق القوانيــن 
الخاصــة بمكافحــة الفســاد. إذ تعــد هيئــة حكوميــة رســمية مســتقلة, مختصــة بالنزاهــة العامــة، 
تأسســت بموجــب الأمــر 55 لســنة 2004، الصــادر مــن ســلطة الائتــلاف المؤقتــة، وتكــون 
مرتبطــة بمجلــس النــواب, وقــد تــم تشــريع  قانــون خــاص بهــا رقــم )30( ســنة 2011، حيــث 
اعتبــرت قضيــة الفســاد دعــوى جزائيــة، وتعــد مــن الجرائــم المخلــة بواجبــات الوظيفــة العامــة، 
وهــي الاختــلاس والرشــوة وتجــاوز الموظــف حــدود والوظيفــة، وارتــكاب الموظــف أي جريمــة 
مــن الجرائــم التــي يجرمهــا قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 ســنة 1969. )23( وبموجــب 
)م1( مــن القانــون رقــم 30 لســنة 2019 قانــون التعديــل الأول، تــم تغييــر إســم القانــون إلــى 

» قانــون هيئــة النزاهــة والكســب غيــر المشــروع”.)24(
وقــد نــص أمــر ســلطة الائتــلاف  القســم 4/8: » إذ يقــع علــى عاتــق المفوضيــة إقامــة 
برامــج تثقيفيــة وتوعويــة لموظفــي الدولــة وللمجتمــع, مــن خلالهــا تعمــل علــى تنميــة ثقافــة 
النزاهــة والشــفافية والاســتقامة, والتعامــل المنصــف مــع الخدمــات العامــة والخضــوع للمحاســبة، 
إذ ينبغــي عليهــا أن تخضــع العامليــن للاســتجواب والتعامــل غيــر المنحــاز, إذ يجــب علــى 
المفوضيــة أن تتعــاون مــع المســؤولين المختصيــن فــي مجــال التعليــم مــن أجــل تطويــر وتحديــث 
المناهــج الدراســية, لتعزيــز وترســيخ مفهــوم وثقافــة النزاهــة العامــة.)25( ومــن خــلال الأوامــر 
والقوانيــن التــي تدخــل ضمــن اختصــاص هيئــة النزاهــة، نلاحــظ أن هدفهــا يكمــن فــي منــع 
الفســاد ومكافحتــه، ولهــا وســائل قانونيــة فــي تحقيــق وتأديــة وظيفتهــا، ومنهــا وســائل قانونيــة، 
وأخــرى تربويــة وإعلاميــة وتثقيفيــة، وتــؤدي ذلــك مــن خــلال الحمــلات الإعلاميــة وعقــد النــدوات 

والدراســات والبحــوث. 
وتقــوم بإصــدار لوائــح تنظيميــة ملزمــة، والتحقــق فــي حــالات الرشــاوى وقبــول الهدايــا، 

)23( ينظر: قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011.
)24( ينظــر: المــادة الأولــى مــن قانــون هيئــة النزاهــة والكســب غيــر المشــروع رقــم 30 لســنة 2019، المنشــور فــي جريــدة الوقائــع 

العراقيــة بالعــدد )4568( فــي ؤ23 / 12/ 2019.
)25( عبــد الرســول عبــد الرضــا الأســدي, نفــاذ تدويــل مكافحــة الفســاد فــي القوانيــن الداخليــة,2009, ص9, بحــث منشــور علــى 

.www.law.uobabylon.edu.iqموقــع:
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واســتخدام أســاليب المحســوبية والتمييــز علــى أســاس طائفــي أو عرقــي أو قبلــي، أو اســتخدام 
المــوال العامــة لغيــر الأغــراض المخصصــة لهــا.)26( 

القضايــا  فــي  التحقــق  الهيئــة وتشــمل:  النظامــي علــى واجبــات  القانــون  نــص  وقــد 
وإحالتهــا الــى المحكمــة, وتعزيــز ثقــة الشــعب فــي الحكومــة، مــن خــلال قيــام المســئولين 
بالكشــف المصالــح الماليــة, واقتــراح التشــريعات، والقيــام بــأي عمــل تــراه الهيئــة ضروريــا 

الأهــداف.)27( لتحقيــق  ومناســبا 

ثانيا: ديوان الرقابة المالية
هــو الجهــاز الرقابــي المركــزي، ويمثــل أحــد المؤسســات الدســتورية الداعمــة للعمليــة 
الديمقراطيــة فــي العــراق. وقــد صــدر القانــون الخــاص بديــوان الرقابــة الماليــة رقــم )31( لســنة 
2011, وبموجبــه تــم توســيع صلاحياتــه وتطويرهــا. ومــن أبــرز مــا تضمنــه القانــون، هــو 
منحــه صلاحيــات التحقيــق الإداري فــي حــالات معينــة، وهــي: فــي حالــة كانــت المخالفــة 
الماليــة مكتشــفة مــن قبلــه بشــكل مباشــر، فــي الجهــات التــي لا يوجــد فيهــا مكتــب المفتــش 
العــام, أو فــي حالــة أخــرى وهــي تخلــف مكتــب المفتــش العــام عــن إكمــال التحقيــق خــلال 90 

يومــا مــن تاريــخ إشــعاره مــن الديــوان.)28(
ويعــول علــى الديــوان، إجــراء الإصلاحــات المطلوبــة لتفعيــل وتطويــر النشــاط الرقابــي 
وتحقيــق الأهــداف الوظيفيــة للجهــاز. وقــد أنشــئ هــذا الجهــاز اســتنادا الــى الفقــرة أولا مــن 
المــادة )102( مــن الدســتور العراقــي, ويعــد وبموجــب قانــون المجلــس الأعلــى للرقابــة الماليــة 
رقــم6 لعــام 1990 الســلطة العليــا للمراجعــة الماليــة فــي العــراق. لكــن علــى الرغــم مــن وجــود 
هــذا الجهــاز إلّا أنّــه لــم يحقــق أهدافــه فــي محاربــة الفســاد لأســباب عديــدة أهمهــا, ضعــف 
البنيــة الهيكليــة لــه، وعــدم تنظيــم عملــه باعتمــاد آليــات وبرامــج عمــل متطــورة، وانحصــرت 

أغلــب معالجاتــه فــي محاربــة الفســاد وبتشــديد الروتيــن الإجرائــي .)29(
ويعتبــر الجهــة المســئولة فــي العــراق عــن التدقيــق المالــي، التــي تتمثـّـل مهمتهــا فــي 
إصدار اللوائح التنظيمية للمراجعة المالية والمحاســبية، والقيام بالتحقيق في جميع المســائل 
المرتبطــة بفعاليــة صــرف واســتخدام الأمــوال العامــة, وإحالــة جميــع الادعــاءات أو الأدلــة 
المتعلقــة بالفســاد الــى هيئــة النزاهــة أو مكتــب المفتــش العــام فــي الــوزارة المعنيــة, والقيــام 
بالمراجعــة الماليــة وعمليــات تقييــم الأداء، والكشــف عــن حــالات الفســاد والاحتيــال, وإعــداد 
ونشــر التقاريــر الســنوية المتعلقــة بعمليــات المراجعــة الماليــة، والأعمــال الأخــرى المرتبطــة 

بهــا.)30(
)26( زيد مجبل عبد النبي, وصالح حسن كاطع, الجهات المكلفة بمكافحة الفساد في العراق, بحث منشور موقع:

 www.nazaha.iq.com.
العلــوم  مجلــة  العــراق,  فــي  معالجتــه  وســبل  أنواعــه  أســبابه,  مفهومــه,  والإداري,  المالــي  الفســاد  إبراهيــم,  طــارق  نــوال   )27(

.241-224 ص  المجلــد22,  العــدد93،  والإداريــة،  الاقتصاديــة 
www.mof :28( نور شدهان عداي, دور الأجهزة الرقابية في الحد من الفساد, 2013, ص 7, بحث منشور على موقع(

)29( كاظم عبد جاسم الزيدي, المعالجة القانونية للفساد في القانون العراقي, بحث منشور على موقع:
 www.kitabat.com

)30( عزيز علي سبت, مصدر سابق, ص19-11.
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المطلب الثاني: موقف التشريع  العراقي من الفساد
لقــد انصــب اهتمــام المشــرع العراقــي بمكافحــة الفســاد، رغــم عــدم وجــود هيئــات مختصــة 
بالمكافحــة قبــل عــام 2003. وبعــد هــذا العــام أصــدرت ســلطة الائتــلاف المؤقتــة أوامــر بإنشــاء 
هيئــات مختصــة بمكافحــة الفســاد فــي الدولــة. ومــن الملاحــظ أن قانــون العقوبــات العراقــي 
رقــم 111 ســنة 1969 جــرّم الفســاد فــي البــاب الســادس تحــت بــاب )الجرائــم المخلــة بواجبــات 
الوظيفــة(، وتضمــن أكثــر مــن جريمــة، منهــا الرشــوة، والاختــلاس، وتجــاوز الموظفيــن حــدود 

وظائفهــم، واســتغلال النفــوذ الوظيفــي.)31(
حيــث عالــج جرائــم الرشــوة والتــي ســبق الحديــث عنهــا فــي المــواد مــن )307 – 321 (. 
وعــرف الرشــوة بأنهــا »... طلــب الموظــف أو قبولــه لنفســه أو لغيــره عطيــة أو منفعــة أو ميــزة 
أو وعــد بشــي مــن ذلــك لأداء عمــل مــن أعمــال وظيفتــه أو الامتنــاع عنــه أو الإخــلال بواجبــات 

الوظيفــة«، وحــدد عقوبتهــا إمــا الســجن لمــدة  لا تزيــد علــى ســبع ســنوات أو الحبــس.)32(
الاختــلاس،   هــي جريمــة  العراقــي  المشــرع  إليهــا  أشــار  التــي  الأخــرى  الجرائــم  ومــن 
التــي عالجهــا فــي المــادة )315( مــن قانــون العقوبــات. حيــث تعتبــر مــن الجرائــم التــي تهــدد 
النظــام الاقتصــادي. وعــرف الاختــلاس بأنــه: »حيــازة مــال أو ورقــة مثبتــة لحــق مملــوك للغيــر 
بنيــة التملــك(. وعاقــب مرتكبهــا بالســجن المؤبــد أو المؤقــت إذا كان الموظــف مــن مأمــوري 
التحصيــل أو المندوبيــن لــه، أو الأمنــاء علــى الودائــع واختلــس شــيئا ممــا ســلم لــه. وتكــون 
العقوبة الســجن لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة اســتغل الوظيفة لأســباب شــخصية وكان 
المــال مملــوك للدولــة، أو لإحــدى الهيئــات. وإذا مــا تــم إصــدار حكــم بحــق الشــخص المختلــس 
بــأي عقوبــة مقيــدة للحريــة بســبب ارتكابــه اختــلاس أمــوال الدولــة، فــلا يطلــق ســراحه بقضائــه 
المــدة المحكــوم بهــا، مــا لــم يســترد منــه الأمــوال المختلســة، واســتثنائه مــن أحــكام الإفــراج 

الشــرطي، ولا تطبــق بحقــه قوانيــن العفــو العــام ولا قــرارات تخفيــف العقوبــة.)33(
ويعتبر أيضا اســتغلال النفوذ الوظيفي جريمة أخرى، عالجها المشــرع العراقي وعاقب 
عليهــا فــي المــادة )320( بالســجن مــدة لا تزيــد علــى عشــر ســنوات أو بالحبــس. ونــص أيضــا 
علــى عقوبــة أخــرى للجرائــم المخلــة بالإســاءة الوظيفيــة، وهــي تجــاوز الموظفيــن حــدود الوظيفــة 

في المواد ) 322–341(.)34(
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مــن  تُرتكــب  التــي  الأمانــة  خيانــة  الفســاد،  جرائــم  ومــن 
الممنوحــة صفــة النفــع العــام، وفــي الإتحــادات والنقابــات والجمعيــات التــي تســهم الدولــة فــي 
أموالهــا، وكذلــك جريمــة الرشــوة فــي الققطــاع الخــاص الوطنــي والأجنبــي فــي الأعمــال المتعلقــة 

بالقطــاع العــام.)35(
وقــد اتجهــت محكمــة التمييــز الاتحاديــة علــى عــدم إطــلاق ســراح المتهــم فــي جرائــم 
الإضــرار بأمــوال الدولــة، وعــدم شــمولها بقانــون العفــو رقــم 19 ســنة 2008، لأنهــا تتعلــق 

)31( ينظر: قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
)32( ينظر: المواد )307-321( من قانون العقوبات العراقي.

)33( ينظر: المادة )315( من قانون العقوبات العراقي.
)34( ينظر المواد )320، 322-341( من قانون العقوبات العراقي.

)35( ينظر: الماادة )2( فقرة)ثالثا/ب( من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2019.
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بالمــال العــام والمحافظــة عليــه. وبعــد عــام 2003 صــدرت الكثيــر مــن التشــريعات التــي 
تعالــج الفســاد، منهــا أوامــر ســلطة الائتــلاف المؤقتــة ) 55 و57 و77 ( لســنة 2004، 
بتشــكيل هيئــة نزاهــة ومكاتــب مفتشــين عمومييــن فــي الــوزارات، لمعالجــة قضايــا الفســاد، 

وتشــكيل ديــوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي رقــم )31(  لســنة 2011.
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الخاتمة
أولا- النتائج :

إن الفســاد المالــي والإداري ظاهــرة قديمــة أصابــت الجهــاز الإداري فــي العــراق، . 1
منــذ نشــأت الدولــة العراقيــة، وكانــت معالجــة الفســاد منوطــة بقانــون العقوبــات. 
وقــد تضاعفــت هــذه الظاهــرة بدرجــات كبيــرة بعــد عــام 2003، حيــث تــم اســتغلال 
المنصــب والوظيفــة لغايــات رســمية وشــخصية، مــا أدّى الــى تفشــي ظاهــرة الفســاد 

وضعــف الإدارة السياســية لمكافحــة الفســاد.
إنّ انتشــار الفســاد يــؤدي الــى ضعــف الاســتثمار وهــروب الأمــوال خــارج البلــد، فــي . 2

الوقــت الــذي كان مــن المفــروض اســتغلال هــذه الأمــوال لإقامــة مشــاريع اقتصاديــة.
إنّ طــول مــدة التحقيــق فــي قضايــا الفســاد لفتــرات زمنيــة طويلــة، تســاهم فــي هــروب . 3

بعــض المتهميــن قبــل المحاكمــة، مثــل مــا حصــل بالواقــع مــع بعــض الموظفيــن.
زعزعــة القيــم الأخلاقيــة القائمــة علــى الصــدق والأمانــة والعــدل والمســاواة وتكافــؤ . 4

الفــرص، وجنــوح هــذه القيــم الأخلاقيــة الــى الســلبية، وعــدم المســئولية، وانتشــار 
الجرائــم بســبب غيــاب القيــم.

ضعف المراقبة والمســائلة من قبل الحكومة، يعد الســبب الرئيســي لتفشــي الفســاد، . 5
حيــث أصبــح العــراق فــي عــداد الــدول الأكثــر فســادا، نتيجــة لاستشــراء عمليــات 

الاختــلاس وغســيل الأمــوال بمســتويات عاليــة.
يعــد عــدم الرضــا الوظيفــي، عامــلا مســاعدا أساســيا، فــي انتشــار الفســاد. إذ ان . 6

انخفــاض الرواتــب الــذي لا يتناســب مــع احتياجــات العائلــة، يدفــع الموظــف الــى 
التعامــل بالرشــوة والاختــلاس واســتغلال الوظيفــة. 

ثانيا – التوصيات:
إجــراء الإصلاحــات الإداريــة المطلوبــة فــي مؤسســات الدولــة،  وتقليــل الروتيــن . 1

والتعقيــد، وإجــراء تغييــرات جذريــة فــي الواقــع الإداري. 
تفعيــل وســائل التعــاون بيــن المؤسســات المعنيــة بمكافحــة الفســاد، المتمثلــة بهيئــة . 2

النزاهــة وديــوان الرقابــة الماليــة ، ودعمهــا بــكل الوســائل الممكنــة لضمــان قيامهــا 
بأفضــل أداء للتقليــص مــن انتشــار الفســاد.

تشــديد العقوبــات لمرتكبــي هــذه الأنــواع مــن الجرائــم، خصوصــا جريمــة الرشــوة . 3
والاختــلاس، وتعجيــل القوانيــن العقابيــة لخطــورة الجرائــم المرتكبــة، والتقليــل مــن 

فــرص ارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم.
منــح صلاحيــات أكثــر لهيئــات النزاهــة، بمــا يضمــن تفعيــل دور الرقابــة والمحاســبة. . 4

والعمــل علــى اختيــار موظفــي هيئــات النزاهــة العامــة مــن العناصــر العلميــة الكفــؤة، 
وضــرورة التأكيــد علــى مبــدأ اســتقلالية الهيئــات الرقابيــة وعــدم المســاس بهــا.

ضــرورة القيــام بالحمــلات التثقيفيــة وتوعيــة المواطنيــن بصــورة عامــة، مــن خــلال . 5
إقامــة النــدوات والــدورات وورش العمــل. 


